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»الخليج« يبرم اتفاقاً مع »دل تكنولوجيز« 
باهي أحمد

أبــرم بنــك الخليج امس 
مــع  اســتراتيجيا  اتفاقــا 
شــركة »دل تكنولوجيــز« 
إلى  الهادف  دعما لمشــروعه 
التحول الرقمي، ومن المنتظر 
أن يســتفيد البنك من حلول 
»دل تكنولوجيز« المتقدمة في 
مجال إدارة التخزين وحماية 
البيانات لضمان أقصى عائد 
علــى الاســتثمار، وذلك من 
خــال اتخاذ خطــوات مهمة 
نحو الحفاظ على استمرارية 
الأعمال والوصول إلى البيانات 
وإدارتها أثناء التنقل بطريقة 

قابلة للتوسع.
وبهذه المناسبة، أشار المدير 
العام لتقنيــة المعلومات في 
بنك الخليج د.وليد الحساوي، 
إلى أهمية ســعي المؤسسات 
الماليــة إلى تغييــر اتجاهها 
ورفــع وتيــرة الابتــكار في 
الأعمــال إذا مــا أرادت إحراز 
النجــاح وضمــان اســتدامة 
الأعمال في السوق الراهنة.

وقــال: »أردنــا فــي بنك 

العام لشركة »دل تكنولوجيز« 
فــي منطقة الخليــج هافيير 
حــداد، عــن إعجابــه برؤية 
الشركات للتقنيات الحديثة 
فــي  للانطــاق  »كمنصــة 
مساعيها والإجابة عن الأسئلة 
حــول المســتقبل«. وقــال: 
»يسرنا في هذا الإطار أن نكون 
جزءا من مسيرة التحول التي 
بدأها بنــك الخليج، فرؤيته 
نحو تحديث إدارة البيانات 
وتبســيطها مــن أجل إطلاق 
العنان للقدرات المؤسســية 
الجديــدة وتقــديم المزيد من 

القيمة لعملائها، هو شــيء 
ندعو إليه باستمرار وندعمه 
دعما كاملا، لذلك نتطلع إلى 
مساعدة بنك الخليج في بناء 
معيــار قياســي مــن خلال 
التزامنــا الكامل باســتثمار 

خبراتنا في هذه العلاقة«.
جــاء الإعــان عــن هذا 
التعــاون خلال منتدى »دل 
تكنولوجيز« الذي عقد في 
فندق جميرا شاطئ المسيلة 
بالكويت ليوم واحد، وجمع 
شــركات »دل تكنولوجيز« 
التقنيــة الســبع معا تحت 
التحــول  عنــوان »اجعــل 
واقعــا ملموســا«، وذلــك 
بغيــة مســاعدة الشــركات 
والمؤسسات في الكويت على 
تســريع المبادرات الوطنية 
والتجارية في مجال التحول 

الرقمي.
الغاية،  ولتحقيق هــذه 
وضع بنــك الخليج خططا 
لتحديــث بنيتــه التحتيــة 
التقنية بركائز قوية تتسم 
بالمرونــة، لإدارة البيانــات 
التي يمكن أن تخزن وتحمي 
الحجم المتزايد من البيانات 
القادمة من مصادر متعددة، 
حماية فعالة. لذلك، ينقسم 
هذا المشــروع إلـــى قسمين 
البيانــات  إدارة  أساســن، 

والنسخ الاحتياطي.
ومــن المقــرر أن يوظف 
بنــك الخليــــج الحلــــول 
VPLEX وRecoverPoint مــــن 
»دل تكنولوجيز«، لتحقيق 
إدارة فعالة للبيانات وإتاحة 
مستمرة للبيانات وإمكانيات 
سلسلة بالتنقل، فضلا عن 
تسريع عملية تحديث مراكز 
البيانــات. وقــد تم تعديــل 
خصائــص هــذه الحلــول 
لتتناسب مع احتياجات البنك 
وتضمن المرونة والســرعة 
في التشغيل بغية التوفيق 
بين البنية التحتية التقنية 
والسرعة في تغير احتياجات 
العمــل. وعــاوة على ذلك، 
ينتظر أن تســاعد الحلول 
VPLEX وRecoverPoint بنك 
الخليج على توسيع عملياته 
المســتقبلية ضمن 3 مراكز 

متقدمة للبيانات.

بهدف التحول الرقمي والاستفادة من إدارة التخزين وحماية البيانات

)زين علام( هافيير حداد وسامر صابر خلال المؤتمر الصحافي	

الخليــج أن نجهــز أنفســنا 
للحقبــة الرقميــة الجديدة، 
آخذين ذلك الأمر في الاعتبار، 
لذلك تمثلت خطوتنا الأولى 
فــي اختيار شــريك موثوق 
بــه يمكنــه مســاعدتنا فــي 
التصــورات لبيئــة  وضــع 
تقنيــة متقدمــة فضــا عن 
مساعدتنا كمؤسسة لضمان 
تحقيق نتائج فعالة، ونأمل 
أن تمكننا شــراكتنا مع »دل 
تكنولوجيز« من تحقيق هذه 

الرؤية بنجاح«.
من جانبه، أعــرب المدير 

اتحاد المصارف: ضرورة إعادة النظر في قانون العمل
أكد الأمين العام لاتحاد 
الكويــت د.حمد  مصارف 
البنــوك  أن  الحســاوي 
الوفــــاء  تحــرص علــى 
بالتزاماتها تجاه العمالــة 
ومــا نشــر عــن اعتراض 
الاتحــاد علــى الاقتــراح 
بتعديل المادتين )51( و)70( 
من القانون رقم )6( لسنة 
2010 فــي شــأن العمل في 
القطاع الأهلي لا يعبر عن 
موقف معاد ولكنه يأتي في 
إطار حــرص الاتحاد على 
إبــداء رأيــه قبــل الموافقة 
التعديلات  النهائية علــى 
وإقرارها، حيث إن القطاع 
المصرفي يعتبــر الموظف 
الأكبــر للعمالــة الوطنية 
ويدعــم توجهــات الدولة 
نحو توفير فرص وظيفية 
وتأهيــل الكوادر الوطنية 

الشابة لشغلها.
أن  وأوضح الحســاوي 
كل مــا يطالب بــه الاتحاد 
القانونيــة  فــي مذكرتــه 
التفصيليــة التي أرســلها 
الشــؤون  لرئيــس لجنــة 
الصحيــــة والاجتماعيــة 
والعمــل بمجلس الأمة هو 
ضرورة إعــادة النظر فيما 
تضمنــه المقترح في بعض 
الأمــور أولها عدم ســريان 
المقتــرح بأثــر رجعى على 
علاقــات عمل انتهــت قبل 
إصــداره. وثانيها تضمين 
الفقرة الأخيرة لنص المادة 
)70( ما يفيد بأن ما جاء في 
النص بشأن عدم احتساب 
يوم الراحة الأسبوعية من 
ضمن أيام الإجازة السنوية 
لا يؤثر على احتساب أجر 
العامل الذي يحتسب على 
أساسه مستحقاته العمالية 
على أســاس قسمة الراتب 

على 26 يوما.

مثالب دستورية
وأكــد الحســــاوي أن 
اعتــراض الاتحــــاد علــى 
إلــى  يهــدف  التعديــات 
تصويـــــب أي مثــالــــــب 
دستوريــــة، حيــث جــاء 
رأيــه مرتكزا إلــى مبررات 
قانونية ودستورية تشوب 

بشكل مواز بتوظيف المزيد 
مــن العمالــة الوطنية وفقا 
لقرار مجلس الوزراء الخاص 
بنسب العمالة الوطنية في 
القطاع الخاص والذي تضمن 
رفع النسبة المقررة للبنوك 

من 64% إلى %70. 

نسبة العمالة
وأكد الحساوي أنه على 
الرغم من أن نســبة العمالة 
أعلــى  الوطنيـــــة تعتبــر 
نســبة مقررة بــن قطاعات 
النشــاط الاقتصــادي إلا أن 
القطــاع المصرفي كان دائما 
اول القطاعــات الاقتصادية 
التزاما بها. بل ويأتي ضمن 

اســتراتيجية البنوك العمل 
على زيادة نســبة العاملين 
لديهــا مــن الكويتيين خلال 
الســنوات المقبلــة، وبمــا 
يتلاءم مع احتياجاتها وتطور 
العمليات المصرفية، بما يسهم 
بكل تأكيد في توفير الفرص 
الوظيفية لأبناء الكويت في 

القطاع المصرفي.
أن  وأضــاف الحســاوي 
المقتــرح يمــس  التعديــــل 
فــي  الواجــب  الاســتقرار 
المعامــات كما يمس بمراكز 
قانونية مســتقرة، بعضها 
بموجب أحكام باتة، وتعديل 
عقــود عمل قــد انتهت قبل 
صدور القانون وترتيب آثار 
للعقد على خلاف ما اتجهت 
إليــه إرادة طرفيــه بما يعد 
مساسا بمبدأ حرية التعاقد. 
وأوضــح الحســاوي أن 
صدور التشــريع بالصيغة 
المقترحــة قــد لا يحقــق ما 
استهدفه النواب الذين تقدموا 
بالاقتراح والمتمثل في إزالة ما 
شاب الفقرات محل التعديل 
من غموض أدى إلى التنازع 
بشأنها، بل أنه قد يفضي إلى 
تكديس المحاكم بأعداد هائلة 

من المنازعات القضائية.

البنوك تحرص على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة

د.حمد الحساوي

التعديلات المقترحة وتفاديا 
للجــوء إلــى الطعــن بعدم 
الدستورية لاحقا، لافتا إلى 
أن الاتحاد أشار في مذكرته 
إلى سلبيات التعديل المقترح 
ومــا يشــوبه مــن مخالفــة 
للدســتور لما تنطوي عليه 
أحكامــه من إخــال بمبادئ 
العدالة بين العامل وصاحب 
العمــل، فقد نصت المادة 22 
من الدســتور الكويتي على 
أنــه »ينظــم القانــون على 
أسس اقتصادية مع مراعاة 
العدالــة الاجتماعية  قواعد 
العلاقة بين العمال وأصحاب 
الأعمال«. ويأتــي ذلك على 
الرغــم مــن التــزام البنوك 

الكويتيون خامس 
أكبر  مشتر 

للعقارات بتركيا 
في فبراير الماضي

كونــا: أظهــرت بيانات 
ان  تركيــة  إحصائيــة 
الكويتيين جاؤوا في المرتبة 
الخامســة من حيث شــراء 
الأجانــب للعقارات بتركيا 

في فبراير الماضي.
وأوضحت البيانات التي 
أصدرتها مؤسسة الإحصاء 
المواطنــن  ان  التركيــة 
 150 اشــتروا  الكويتيــن 
عقــارا في فبرايــر الماضي 
ليحتلوا المرتبة الخامســة 
الذيــن  العراقيــن  بعــد 
الترتيب  تصــدروا قائمــة 
بشــراء 628 عقارا في حين 
جاء الإيرانيون ثانيا بشراء 
307 عقارات ثم الروس بعدد 
236 عقــارا والأفغان بعدد 

166 عقارا.
إلى  البيانات  وأشــارت 
أن العدد الإجمالي لمبيعات 
العقارات للأجانب في تركيا 
خــال فبرايــر الماضي بلغ 
3321 عقارا مسجلا ارتفاعا 
بنسبة 92.1% مقارنة مع ذات 

الشهر في 2018.
مدينــة  ان  وأضافــت 
اسطنبول كانت أكثر المدن 
التركيــة بيعــا للعقــارات 
للأجانب في فبراير الماضي 
إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 
1440 عقارا تلتها )أنطاليا( 
بعدد 672 ثم أنقرة بـ 196 ثم 
)بورصة( بـ 192 و)يالاوا( 

بـ 138 عقارا.
وفيما يتعلق بمبيعات 
العقارات في تركيا بشــكل 
عــام أشــارت البيانات الى 
انها سجلت انخفاضا خلال 
فبراير الماضي بنسبة %18.2 
مقارنة بالشهر ذاته من العام 
الماضــي إذ تم بيــع 78450 
عقارا في جميع أنحاء تركيا.
ولفتت البيانات الى ان 
اســطنبول جاءت بالمرتبة 
الأولــى بين المــدن التركية 
الأكثــر بيعــا للعقارات في 
فبرايــر الماضــي إذ بلغــت 
مبيعاتها 14462 عقارا تلتها 
أنقرة بعدد 7690 عقارا ثم 
)ازمير( بعدد 4403 عقارات 
فيما حلت مدينة )هكاري( 
بأســفل القائمة بمبيعاتها 

البالغة 5 عقارات.

الحساوي: 
اعتراض الاتحاد 
على التعديلات 

هدفه تصويب أي 
مثالب دستورية


